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عبد الله بندھیبة

ضد  

أحمد العزوازي 

باسـم جلالـة الـملك

في السنة الرابعة عشرة بعد أربعمائة وألف وفي الیوم الخامس من شھر شوال  موافق 18 مارس 1994.

إن الغرفة الدستوریة

وھي مؤلفة من رئیسھا السید محمد میكو، الرئیس الاول للمجلس الأعلى وأعضائھا السادة: مكسیم أزولاي، وعبد العزیز بنجلون والحسن
الكتاني   ومحمد بحاجي ومحمد مشیش العلمي، باستثناء السید محمد الناصري، الذي لم یشارك في دراسة الملف والمداولة فیھ لكونھ كان، قبل

تعیینھ بالغرفة الدستوریة، محامیا للمطعون في انتخابھ،                                                                            
نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفیذ نص مراجعتھ بمقتضى الظھیر الشریف رقم 155-92-1 بتاریخ 11 من ربیع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992)

وخصوصا الفصول 57 و78 و79 و102 من الدستور،
ونظرا للظھیر الشریف رقم 176-77-1 بتاریخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مایو1977) بمثابة القانون التنظیمي للغرفة الدستوریة بالمجلس

الأعلى،

نظرا للظھیر الشریف رقم 289-83-1 بتاریخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون یؤھل بموجبھ الرئیس الأول للمجلس الأعلى
والأعضاء المتألفة منھم الغرفة الدستوریة بھذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر 1983) جمیع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستوریة
بمقتضى أحكام الدستور والقوانین التنظیمیة وفق الشروط والإجراءات المقررة فیھا وذلك إلى بدایة دورة أكتوبر الأولى من فترة النیابة التشریعیة

المقبلة،

نظرا للظھیر الشریف المعتبر بمثابة قانون رقم 154-84-1 صادر في 6 محرم1405 (2 أكتوبر1984) القاضي بأن یستمر العمل بأحكام الظھیر
الشریف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) إلى أن یتقلد أعضاء الغرفة الدستوریة الجدد مھامھم،

نظرا للظھیر الشریف رقم 350-93-1 بتاریخ 29 جمادى الأولى 1414 (17 سبتمبر 1993) یتعین السید الحسن الكتاني عضوا بالغرفة
الدستوریة،

نظرا للظھیر الشریف رقم 1.93.351 الصادر في 29 ربیع الاول 1414 (17 سبتمبر 1993) بتعیین السید محمد الناصري عضوا بالغرفة
الدستوریة،

نظرا للظھیر الشریف رقم 525-93-1 الصادر في 12 شعبان 1414 (25 ینایر 1994) بتعیین السید محمد میكو رئیسا أول للمجلس الأعلى،

نظرا للعریضة التي تقدم بھا السید عبد الله بندھیبة بواسطة الاستاذین حمید الاندلسي ومحمد أنیق المحامیین بھیئة بالدار البیضاء بتاریخ 8 یولیوز
1993، المسجلة بكتابة الغرفة الدستوریة والتي یلتمس فیھا التصریح بإلغاء الانتخابات التشریعیة المباشرة التي أجریت بتاریخ 25 یونیو 1993

بالدائرة الانتخابیة لمدینة سطات والتي أسفرت عن فوز السید أحمد العزوازي؛

ونظرا للمذكرة الجوابیة التي تقدم بھا نیابة عن المطعون في انتخابھ الاستاذ محمد مستبشر، المحامي بنفس الھیئة،

ونظرا للتقریر الذي أعده المقرر المعین السید امحمد بحاجي، الذي عرض القضیة على الغرفة الدستوریة،

وبعد المداولة طبقا للقانون

حیث یعیب الطاعن في وسیلتھ الاولى على الانتخابات المطعون فیھا كون الاقتراع لم یتم طبقا للاجراءات المقررة قانونا،

فیما یخص الفرع الأول من ھذه الوسیلة المتخذ من كون محاضر مكاتب التصویت قد تمت الاشارة فیھا الى أن عملیات الاقتراع قد استمرت حتى
الساعة الثامنة مساء وذلك بالرغم من كون ھذه المحاضر لم تقع الاشارة فیھا الى صدور أي مقرر بتمدید مدة الاقتراع حتى الساعة المذكورة،



حیث إنھ بالرجوع الى مستندات الملف وخاصة الى مقررات التمدید الصادرة عن عامل عمالة سطات المرقمة من 1 الى 47 یتضح أنھ قد تم تأجیل
ساعة اختتام الاقتراع بالنسبة لجمیع مكاتب الدائرة الانتخابیة الى الساعة الثامنة مساء، مما یكون معھ الاقتراع قد أجري طبقا للقانون ویكون معھ

الفرع الأول من الوسیلة الاولى مخالف للواقع،

فیما یخص الفروع الثاني والثالث والرابع من الوسیلة الاولى المتخذة من كون المحاضر لم تقع الإشارة فیھا الى ما یفید إجراء مقارنة بین عدد
الأظرفة وعدد الإمضاءات لمعرفة ھل ھناك تطابق بینھا أم لا (الفرع الثاني) ومن كون مكتب التصویت رقم 39 لم یكن مشكلا طبقا للقانون (الفرع

الثالث) ومن كون أوراق التصویت الملغاة والمتنازع فیھا وكذلك الغلافات غیر القانونیة لم تقع إضافتھا الى المحضر (الفرع الرابع)،

حیث إن الطاعن لم یدل بأیة حجة على ھذه الادعاءات، الامر الذي تكون معھ الفروع الثلاثة من ھذه الوسیلة غیر مقبولة،

فیما یخص الوسیلة الثانیة للطعن المتخذة من كون الاقتراع لم یكن حرا وأفسدتھ مناورات تدلیسیة وذلك نظرا لكون المرشح الفائز قد حصل على
أصوات الناخبین بفضل الھدایا والتبرعات النقدیة والعینیة بالاضافة الى التعھد بتوظیف وتشغیل من یصوتون لفائدتھ مستشھدا بصورة شمسیة

لمحضر الشرطة عدد 263 بتاریخ 28 یونیو1993 الذي أحیل الى النیابة العامة بسطات،

حیث إن الطاعن لم یدل لإثبات ادعائھ سوى بصورة لمحضر الشرطة یتضمن معاینتھا لواقعة وجود نساء داخل منزل یحملن أوراق الاقتراع
للمرشحین بمدینة سطات،

وحیث إن الواقعة التي ضبطت بالمحضر المذكور أحیلت على النیابة العامة بسطات فتقرر حفظ المسطرة بتاریخ 29 یونیو 1993 تحت عدد
65/1993 س لخلوھا من وسائل الاثبات حسبما ھو مثبت بشھادة الحفظ الصادرة عن النیابة العامة والمدرجة بالملف، الأمر الذي تكون معھ

الوسیلة الثانیة غیر جدیرة بالاعتبار،

لھذه الأسباب

ترفض الطلب الذي تقدم بھ السید عبد الله بندھیبة بتاریخ 8 یولیوز 1993،

وتأمر بتبلیغ ھذا المقرر على الفور الى مجلس النواب.

بھذا صدر المقرر في الیوم والشھر والسنة أعلاه بمقر الغرفة الدستوریة بالمجلس الاعلى بالرباط.

الإمضاءات:

مَحمد میكو     مكسیم أزولاي   عبد العزیز بنجلون
                 الحسن الكتاني    امحمد بحاجي    محمد مشیش العلمي           

 


